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البحث يتناول فقه الشركات والمعاملات التجارية بين الشركاء مع تناول طبيعة الشركات قديما وحديثا 

الكلمات المفتاحية : الفقه – الشركات – المقاصد – الأموال – الأعمال – التمويل – المضاربة . 

المقدمة : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه .. وبعد 
  حديثنا عن الشركات وأحكامها فيما يلى :- 

المبحث الثالث
 سياسة الخلفاء في تقسيم الأموال 

     ولولاة الأمور من الملوك ودولهم في ذلك عادات واصطلاحات بعضها مشروع وبعضها مجتهد فيه ، وبعضها محرم ، كما للقضاة والعلماء والمشايخ (من هو (
)) من أهل العلم والعدل كأهل السُنة فيتبعون النص تارة والاجتهاد أخري ، ومنهم  أهل جهل وجور وظلم كأهل البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات وذوي الجهل والجور من الملوك  والقضاة والولاة. 

   وكانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في غاية الاستقامة والسداد بحيث لم يمكن الخوارج(
) أن يطعنوا فيهما فَضَلوا عن أهل السُنة، وأما عثمان وعليّ فهما من الخلفاء الراشدين وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدي والرشاد والصدق والبر ، لكن فيها نوع مجتهد فيه ،والمجتهد فيما اجتهد فيه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور له فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم أما عثمان فحصل منه اجتهاد في بعض قسم المال والتخصيص به(
) ، وفي بعض العقوبات هو فيها مجتهد،والعلمإء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يراه.

   وبكل حال فإمامتهما ثابتة ومنزلتهما (
) من الأمة منزلتهما وهما أفضل ممن جاء بعدهما(
) من الخلفاء  والملوك وغير ذلك ، لكن أهل البدع والخوارج الذين خرجوا علي عثمان وعليّ جعلوا أراءهم وأهواءهم حاكمة علي كتاب الله وسُنة رسوله صلي الله عليه وسلم  وسيرة الخلفاء الراشدين، فاستحلوا بذلك الفتنة  وسفك الدماء وغيرذلك من المنكرات . وأما من بعد الخلفاء الراشدين فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة منها ما هو حق منصوص عليه موافق للكتاب والسُنة، ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء إذا كان الإمام من أهل الاجتهاد وله علم ، وقد يسقط الوجوب بأعذار ويُباح المحظور بأسباب وليس هذا موضع تفصيل ذلك . ومنها ما هو اجتهاد لكن صدوره لعدوان من المجتهد أو تقصير منه شاب الرأي في الهوي فاجتمعت فيه حسنة وسيئة (
) ، وهذا النوع كثير في الملوك وغيرهم جداً ،ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه ترك واجب وفعل محرم ،وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم والقسم والعقوبات وغير ذلك . إما أن يوافق سُنة الخلفاء الراشدين أو لا يوافق ، والذي لا يوافق إما أن يكون معذوراً فيه لعذر العلماء المجتهدين ، أو لا يكون معذوراً ، والذي لا يكون معذوراً فيه عذراً شرعياً إما أن يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا فيه شبهة ولا تأويل . 

المبحث الرابع
نظام جباية الأموال 

      ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدرالدولة العباسية وظفوا علي الناس وظائف(
) تؤخذ منهم غيرالوظائف التي هي مشروعة في الأصل(
) وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها، نعم كان السواد(
) خارجه علي الخراج العمري(
) فلما كان في دولة المنصور(
) فيما أظن نقله إلي المقاسمة (
). 

   وجعل المقاسمة بقدر المخارجة كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم بخيبر (
) ، وهذا من الاجتهادات السابقة . 

____________________________

المصادر والمراجع 

الفقه الحنبلى:

· الإنصاف فى معركة الراجح من الخلاف لعلاء الدين بن الحسن على بن سليمان المرداوى المتوفى 885 هـ تصحيح : محمد حامد الفقى ط إحياء التراث العربى بيروت ، الطبعة الثانية 1406 هـ.

· الروض المربع للبهوتى المتوفى 1051 هـ ، شرح زاد المستنقع مختصر المقنع للحجاوى الطبعة الثانية 1410 هـ دار الكتب العلمية بيروت .
· شرح منتهى الإرادات للبهوتى ، مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة 1974 م.
· شرح ابن قيم الجوزيه على عون المعبود شرح سنن أبى داود ، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بالرياض الطبعة الثانية 1388 هـ 1968 م.
· شرح الزركشى على مختصر الخرقى، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الناشر مكتبة العبيكان بالرياض ، الطبعة الأولى 1413 هـ.
· الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدس المتوفى 682 هـ ومعه كتاب المغنى لابن قدامة المتوفى 620 ط دار الغد العربى القاهرة بدون سنة طبع .
· الفروع لشمس الدين بن مفلح المتوفى 763 هـ ومعه تصحيح الفروع للعلامة المرداوى طبعة عالم الكتب بيروت ، الطبعة الرابعة 1405 هـ .
· الكافى فى فقه الإمام أحمد بن قدامة الحنبلى المتوفى 630 هـ طبع المكتب الإسلامى ، بيروت الطبعة الثالثة 1402 هـ .
· كشاف القناع للبهوتى عن متن الإقناع للحجاوى ، راجعة الشيخ هلال مصيلحى ، طدار الفكر بيروت 1402 هـ.
· المغنى لابن قدامة الحنبلى المتوفى 620 هـ ، على متن  أبى القاسم الخرقى ط دار الحديث بالقاهرة .
· مجموع فتاوى إبن تميمة رحمة الله جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم النجدى الحنبلى و ابنه محمد  ،الطبعة الثانية 1400 هـ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة

مذاهب أخرى :

· البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار لأحمد بن يحي المرتضى المتوفى 957 هـ الطبعة الأولى 1368 م.

· جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام للإمام محمد بن حسن النجفى المتوفى 1266 هـ تحقيق الشيخ على الأخوندى ، ط دار إحياء اتراث بيروت ، الطبعة السابعة 1981 م.
· الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشيخ زين الدين الغانمى تصحيح الشيخ عبد الله البستى ط بيروت 1379 هـ .
· الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للحسين بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سليمان السياغى الصنعانى المتوفى 1221 هـ ، دار الجيل بيروت بدون سنة طبع .
· السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن على الشوكانى المتوفى 1255 هـ  تحقيق محمود إبراهيم زايد ط دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1405 هـ .
· شرائع الإسلام لمسائل الحلال والحرام تأليف أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى المتوفى 676 هـ الطبعة الأولى ، مطبعة الآداب بالنجف الأشرف 1389 م تحقيق عبد الحميد محمد على .
· شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة الإباضى محمد بن يوسف بن أطفيشوهو شرح لكتاب النيل مصنف الشيخ ضياء الدين عبد العزيز اليمنى المتوفى 1223 هـ الطبعة الثالثة 1405 هـ 1985 م ، مكتبة الارشاد جدة .
�-  هنا وردت زيادة (من هو) لعدم استقامة المعني ، والصواب كما يلي ، كما للقضاة والعلماء والمشايخ من أهل العلم .. انظر : ورقة (3ب).


�-  أول الفرق الإسلامية خرجوا علي علياً وصحبه رافضين التحكيم ، قاوموا الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية مقاومة عنيفة، انقسموا إلي عدة فرق أهمها: الأزارقو الأباضية والصفوية .. إلخ، ويرون أن الخلافة لابد أن تتم عن اختيار حر،وليس لمن اختير أن يتنازل أو يحكم، لذلك أقروا خلافة أبي بكر وعمر وبعض سني خلافة عثمان،وخلافة عليّ حتي قبل التحكيم.انظر: تاريخ الأمم والملوك ، الطبري جـ3/4 ، ص115، 221 .


�-  الراجح أن سياسة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في قسم الأموال كانت متفقة مع تدابير وسياسة الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه،وفي اعتماد السابقة في الدين أساساً في التفضيل، وفي رعاية أزواج النبي صلي الله عليه وسلم، ولعله اجتهد (وهذا يوافق رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المخطوط ) في زيادة العطاء لبعض موظفي دولته لاعتماده عليهم في مهمات  إدارية. وكذلك اجتهد في زيادة أعطيات الناس فقد زادهم مائة درهم، فكان أول من زاد أو رفد أهل الأمصار، وهذه أمور حميدة لا تخرج الخليفة عثمان عن سياسة من سبقه كالخليفة عمر (مثلا) ،والزيادة غالباً لا تحدث إلا عند توفرالأموال والخيرات.انظر:تاريخ الأمم ، للطبري جـ4 ص ٢٤٥ -٢٤٦.وانظر: الخطط، للمقريزي، جـ١ ص١٥١.النظم الإسلامية: العدوى، ص ٢٣٣ .ديوان الجند(أطروحة ماجستير): السلومي ،ص ١٢٩.


�-  عثمان بن عفان ، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما .


�-  يقصد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .


�-  والأمثلة علي ذلك موجودة مثل فرض بعض الضرائب الإضافية أو التصفية خلال الدولة الأموية أو العباسية أو ما تلي ذلك كضرائب النيروز والمهرجان وأثمان الصحف وأجور الضرابين. . . إلخ. انظر: الخراج ،لأبي يوسف ص118. الأموال ، لأبي عبيد ص58. شرح البلدان ، البلاذري، ص80 . موارد بيت المال ، ضيف الله الزهراني، ص٢٠٤،205،206.


�-  هي الضرائب المفروضة علي الممولين .  


�-  هنا ربما نختلف مع (شيخ الإسلام ابن تيمية) حول بعض الرسوم التعسفية الني فرضت في الدولة الأموية والدولة العباسية ، لأن مصادر الاقتصاد الإسلامي أشارت إلى حالات جرى فيها فرض رسوم إضافية تعسفية في العصرين، انظر : الخراج ،أبو يوسف ص 60. الأموال: أبو عبيد، ص ٥7-٥8. تاريخ : الطبري جـ16 ص ٥٦٩.


�-  سواد العراق، سبق تعريفه.


�-  نرى أنه قد استقر رأي عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) علي عدم تقسيم السواد وأقر أهله في أرضهم وضرب علي رؤوسهم الجزية وعلي أرضهم الخراج، وتقدم المصادر معلمومات كثيرة ومتنوعة بخصوص ما عمل به عمر  في السواد، وهذه المعلومات لا يمكن قبولها مجتمعة باعتبار أنها تختص بمنطقة زراعية واحدة إذ إنها تبدو وفي هذه الحالة متناقضة. ولا يمكن القطع بالأسباب التي دعت إلى هذا التنوع في الروايات إذ كانت الإجراءات التي طبقت شاملة وموحدة وينقلنا ذلك إلى تفسيرات متباينة تتعلق بالرواة ومصالحهم من جهة وبطبيعة المصادر ووجهتها من ناحية أخرى. ويظهر لنا أن الخيار المتاح بعد ذلك هو  تفسير التنوع الحاصل في مقادير الخراج باختلاف نوعية الأرض وطريقة الري المتبعة ونوعية المحاصيل المنتجة والقرب والبعد عن  مناطق تصريف الإنتاج ، وهناك معلومات أوفى عن الضريبة علي أرض الخراج وقد أحصيت عشرين مجموعة من الروايات المختلفة حول هذه المسألة وهي مصنفة  في كتابي موارد بيت المال في الدولة العباسية، ص١٥٣،١٥٤.


�-  الخليفة العباس الثاني حكم ما بين سنتي( 136 – 158هـ).


�-  في حقيقة الأمر أن نقل الخراج من نظام المساحة إلى نظام المقاسمة لم يتم في عهد الخليفة المنصور ، وإنما تم في عهد الخليفة المهدي (١٥٨- ١٦٩ هـ) ، وقد أكد لنا هذه الرواية البلاذري في كتابه : (فتوح البلدان)، ص٢٨0/٢٨1. حيث قال: (وأما مقاسمة السواد فإن الناس سألوها السلطان في آخر خلافة المنصور . فقبض قبل أن تقاسموا ، ثم أمر المهدي بها فقوسموا فيها ( فالمنصور ليس هو الذي أحدث التعديل ، ولكن المهدي هو الذي أمر به) . انظر كذلك :الأحكام السلطانية ، للماوردي ص168. وانظر: الفخري في الآداب ، ابن طباطبا . وانظر: الخراج ، ضياء الدين الريس ،ص204. ولهذا النظام (المقاسمة) فوائد جمة، جعلت الكثير من الخلفاء والولاة والوزراء يفكرون في إعادة تطبيقه لأنه كان موجود منذ عصر النبي صلي الله عليه وسلم ، فألغاه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعمد إلي نظام المساحة ، وجاء الخليفة العباسي وقرر الرجوع إليه مرة أخري ، ومن فوائد المقاسمة إنه : 1- كان نظاماً موحداً يشمل جميع الناس بما ملكوا . 2- كان نظاماً عادلاً في جمع الضرائب . 3- جعل الخراج دائما متناسبا مع المحصول .4- عمل هذا النظام علي منع حكام وولاة الجباية من التعنت والعبث بأموال المسلمين . 5- ضمن للدولة دخلاً ثابتاً .6- أفاد الزراع منه وتجنبوا الأزمات المالية .  انظر في ذلك : الخراج ، أبو يوسف ص 53،54، 55 . الخراج : الريس ، ص435 . العالم الإسلامي : حسن أحمد وأحمد الشريف ص190.


�- وجد نظام المقاسمة في الدولة الإسلامية بعد فتح خيبر (شمال المدينة المنورة) أي أنه من تطبيقات الرسول صلي الله عليه وسلم عندما فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة فقد (سأل أهل خيبر رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال علي النصف، وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر لها، فصالحهم رسول الله صلي الله عليه وسلم علي النصف) وفي رواية عن عبد الله بن عمر ،رضي الله عنه ، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دفع خيبر إلي أهلها بالنصف ، فكانت في أيديهم في حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر وجزء من ولاية عمر ، ثم كان عمر هو الذي نزعها من أيديهم ، أي من أيدي أهلها يهود خيبر . انظر : السيرة النبوية ، لابن هشام ج3 ص328 / 337. الخراج : لأبو يوسف ص54.
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